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رسالة مؤرخة ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (2002/816

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفـق مـن أيسـلندا، المقـدم عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

ـــن وثــائق  وأكـون ممتنـا لـو أمكنكـم تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة م
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحـــــــة الإرهـــــــاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من الممثل الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة 
ــران/يونيـه ٢٠٠٢، أتشـرف بـأن أرفـق طيـه تقريـرا  ردا على رسالتكم المؤرخة ٧ حزي
تكميليا موجه من أيسلندا إلى لجنة مكافحة الإرهاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) فرستين إنغولفسون 
السفير 
الممثل الدائم 
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الضميمة 
تقرير أيسلندا الثاني إلى لجنة مكافحة الإرهـاب المنشـأة عمـلا بـالفقرة ٦ 
مـن قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة المخاطر التي دد السلم 

والأمن الدوليين الناشئة عن الأعمال الإرهابية 
٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 

مقدمة 
منذ أن قدمت أيسـلندا تقريرهـا في ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ صدقـت علـى 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المؤرخة ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧ 
والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. وتم تعديـل 
القانون الجنائي في أيسلندا بناء على ذلك (التعديل) ـدف الوفـاء بالتزامـات أيسـلندا بموجـب 
هاتين الاتفاقيتين. والهدف من هذا التعديل هو أيضا إدمـاج جـزء مـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم 

١٣٧٣ (٢٠٠١) في القانون الجنائي. 
ـــاذ في ١٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٢.  ودخـل التعديـل، القـانون رقـم ٢٠٠٢/٩٩، حـيز النف
وسـيلغي هـذا التعديـل إلى حـد كبـير الإعـلان الحكومـي الصـادر في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
٢٠٠١. وكان هذا الإعلان يعتبر أداة مؤقتة إلى أن يتم تعديل القانون الجنائي. ويجـري حاليـا 

النظر في تعديل الإعلان الحكومي. 
 

الخطوط العامة للتعديل 
الاختصاص الجنائي في أيسلندا  - ١

تنص المادة ٦ (١٣) أن القانون الجنائي في أيسـلندا ينطبـق علـى الأفعـال الـتي  (أ)
ـــن  تنـدرج ضمـن نطـاق الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل بصـرف النظـر ع

مكان ارتكاب تلك الأفعال. 
وتتضمـن المـادة ٦ (١٤) أحكامـا مماثلـة تتعلـق بالأعمـال الـتي تنـدرج ضمـــن  (ب)

نطاق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

الإرهاب  - ٢
تنـص المـادة ١٠٠ (ج) علـى أن الإرهـاب جريمـة يعـرض مرتكبوهـا إلى السـجن فــترة 
أقصاها مدى الحياة. وحـتى تنطبـق أحكـام المـادة ١٠٠ (أ) علـى الأعمـال الإرهابيـة، يجـب أن 
تتوفر فيها معايير أو شـروط عديـدة. ويجـب أن يكـون هدفـها (أهدافـها) تحقيـق مـا يلـي علـى 

الأقل: 
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إحداث موجة من الخوف الكبير في أوساط الجمهور؛  (أ)
السلطات في أيسلندا، أو السلطات الأجنبية أو المنظمـات الدوليـة علـى اتخـاذ  (ب)

إجراءات أو أن تظل مستسلمة؛ 
إضعـاف المؤسسـات الدسـتورية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعــة  (ج)

لأي دولة أو منظمة دولية أو إلحاق ضرر ا. 
ويجب أن تشمل هذه الأعمال الجرائم التالية التي يسـلّط علـى مرتكبوهـا عقوبـة وفقـا 

للقانون الجنائي في أيسلندا: 
القتل الخطأ؛  (أ)

الاعتداء؛  (ب)
الحرمان من الحريات؛  (ج)

ديد سلامة حركة المرور، والتسـبب في فوضـى في مجـال النقـل العمومـي أو  (د)
إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، مما يشكِّل خطـرا علـى الحيـاة البشـرية ويلحـق أضـرارا كبـيرة 

بالممتلكات؛ 
اختطاف الطائرات أو ديد الناس في المطارات الدولية؛  (هـ)

الحريـق العمـد، أو التسـبب في انفجـــارات، أو تــداول الغــازات الخطــيرة، أو  (و)
التسـبب في الفيضانـات، أو إغـراق سـفن، أو حـوادث القطـارات أو تعطيلـها أو الســيارات أو 
الطائرات، أو نقص عام في مياه الشرب أو تلويث مصادر المياه أو أنابيب المياه أو مـواد سـامة 

في البضائع أو الأشياء المخصصة للاستخدام العام أو وضع مواد خطيرة فيها. 
ـــها  ومــن الشــروط الأخــرى أن تنطــوي هــذه الأعمــال الإرهابيــة، بــالنظر إلى طبيعت
والظروف المحيطة بارتكاا ومكان وزمان ارتكاا، يجب أن تنطوي على إمكانيـة ضـرر كبـير 

بأي دولة أو منظمة دولية. 
وتنص هذه المـادة أيضـا علـى تسـليط العقوبـة نفسـها علـى مـن يـهدد بارتكـاب هـذه 

الأعمال الإرهابية. 
تمويل الأعمال الإرهابية  - ٣

تنص المادة ١٠١ (ب) على تمويـل الأعمـال الإرهابيـة والجماعـات الإرهابيـة. وتنـص 
المادة على أن تقديم الدعم، المباشر وغير المباشـر، عـن طريـق تقـديم الأمـوال أو غـير ذلـك مـن 
الوسـائل الماليـة إلى أي شـخص، أو جمعيـة أو جماعـــة مــن النــاس ــدف إلى ارتكــاب أعمــال 
إرهابيـة علـى النحـو المبـين في المـادة ١٠١ (أ)، يعـد نشـاطا إرهابيـا. وعـلاوة علـى ذلـك، فــإن 
توفير أو جمع الأموال لصــالح أي شـخص أو جمعيـة أو جماعـة مـن الأشـخاص وإتاحـة الأمـوال 
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لهـم بـأي طريقـة أخـرى عمـل غـير قـانوني. والعقوبـة القصـوى الـتي يسـلط علـى مرتكـبي هــذه 
الأعمال هي السجن مدة عشر سنوات. 

 
دعم الجماعات الإرهابية  - ٤

تنص المادة ١٠٠ (ج) على معاقبة أي شـخص يسـاعد، سـواء بـالكلام أو بـالعمل أو 
ـــال إجراميــة وبــأي طريقــة أخــرى لدعــم  عـن طريـق التحريـض أو الحـث علـى ارتكـاب أعم
ارتكاب أعمال إجراميـة علـى النحـو المبيـن في المـادتين ١٠٠ (أ) و ١٠٠ (ب) أو عـن طريـق 
الإعراب عن تأييد سياسة أي جمعية أو جماعة ارتكبت مثل هذه الجرائــم علـى النحـو المبـين في 
المـادتين ١٠٠ (أ) و ١٠٠ (ب) والـتي يفـهم مـن أنشـطتها أـا ارتكبـــت مثــل هــذه الجرائــم. 

والعقوبة القصوى على مثل هذه الجرائم هي عشر سنوات في السجن. 
بالإشـارة إلى الفقـرات الفرعيـة كمـا هـي مبينـة في رسـالة لجنـة مكافحـــة الإرهــاب 

المؤرخة ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الموجهة إلى الممثل الدائم لأيسلندا: 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ) 
يمنـح القـانون رقـم ١٩٦٩/٥ المتعلـق بتنفيـذ قـرارات مجلـــس الأمــن حكومــة أيســلندا 
الإذن أو السلطة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن عن طريق إصدار إعلانـات حكوميـة عندمـا تـرى 
الحكومـة ذلـك ضروريـا ـدف جعـل أحكـام القـرارات ملزمـة داخـل إقليـم وقضـــاء أيســلندا. 

وصدر هذا القانون دف تيسير وفاء أيسلندا بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة. 
وينص هذا القانون على معاقبة كل من يزدري بأحكام هذه الإعلانـات الحكوميـة أو 
يتصرف بما يتناقض وأحكامها. والعقوبة القصوى هي السجن مـدة سـنتين. وطبقـت حكومـة 
أيسلندا هذا القانون رقم ١٩٦٩/٥ مرات عديدة غير أنه لم يعـاقب أي شـخص بموجـب هـذا 

القانون حتى الآن. 
وكان الهدف من الإعلان الحكومي رقـم ٢٠٠١/٨٦٧ اتخـاذ تدبـير مؤقـت كمـا هـو 
مبيـن أعـلاه. ويحظـر هـذا الإعـلان علـى مواطـني أيسـلندا، والكيانـات الأيسـلندية، والأجـــانب 
المقيمين في أيسلندا والكيانات الأجنبية التي تقوم بأنشطة في أيسلندا يحظر عليها جمـع الأمـوال 
أو أي وسائل مالية أخرى لصالح الأشخاص الذين يقومون بأعمال إرهابية من قبيـل الأنشـطة 
التي يحظرها القانون الجنائي الأيسلندي الحالي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هـذا الإعـلان 

صدر قبل تعديل القانون الجنائي في أيسلندا. 
ويحظر أيضا الإعلان على هؤلاء الأشخاص والكيانات المذكورين أعـلاه أن يصبحـوا 
جهات تودع لديها الإرهابيون أموالهم أو تقدم لهم أي نوع من المشـورة الماليـة. ويحظـر أيضـا 

على الجهات الوديعة أن تسلِّم الإرهابيين أية أموال أو إمكانيات مالية أخرى. 
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وعلاوة على ذلك، ووفقا للإعـلان الحكومـي فـإن الأشـخاص الطبيعـين أو القـانونيين 
المرخص لهم بتقديم خدمات مالية للجمـهور ملزمـون بـالإبلاغ عـن العمليـات الماليـة المشـبوهة 

التي يمكن أن تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية إلى المفوض الوطني لشرطة أيسلندا. 
وينص الإعلان العام رقـم ٢٠٠١/٨٦٧ علـى أن الأشـخاص القـانونيين المرخـص لهـم 
بتقديم الخدمات المالية للجمهور ملتزمون قانون بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي يمكـن أن 
تكــون مرتبطــة بالإرهــابيين. ووفقــا للقــانون الأيســلندي فــإن الأشــخاص المرخــص لهـــم أو 
الأشخاص القانونيون هم الذيـن يسـتطيعون فقـط تنفيـذ العمليـات النقديـة أو العمليـات الماليـة 
الأخرى للجمهور. والعمليات المالية في هذا الصـدد تنطبـق علـى مجموعـة كبـيرة مـن الأنشـطة 

ليس فقط على الخدمات المصرفية التقليدية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
كما ذكر أعلاه، فقد صدقت أيسلندا على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهـاب كمـا 

تم تعديل القانون الجنائي في أيسلندا بناء على ذلك. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
تنص أحكام القانون بشأن الإجـراءات العامـة رقـم ١٩٩١/١٩ علـى أن مـن واجـب 
الشرطة الاستيلاء على أي شيء يمكن اكتسابه أو الحصول عليه من خـلال الأنشـطة الجنائيـة. 
لذلـك فـإن مـن واجـب الشـرطة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة مـن أجـل تجميـد أمـوال الإرهـــابيين 
أو الجماعـات الإرهابيـة نظـــرا لأن تمويــل هــذه الأنشــطة يعتــبر عمــلا جنائيــا بموجــب المــادة 

١٠٠ (ب) كما هو مبين بتفصيل أكثر أعلاه. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
واسـتنادا إلى أحكـام القـانون بشـأن تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال رقـــم ١٩٩٣/٨٠ 
يتعـين علـى الأشـخاص الطبيعيـين والقـانونيين المـأذون لهـم بتقــديم الخدمــات الماليــة للجمــهور 
إبلاغ المفوض الوطني لشرطة أيسلندا بجميع العمليات المالية المشبوهة. ويقـوم المفـوض الوطـني 
بالتحقيق في جميع هـذه العمليـات الماليـة يتخـذ الإجـراءات المناسـبة في حالـة الشـك في وجـود 

نشاط جنائي. 
ويكـرر الإعـلان العـام رقـم ٢٠٠١/٨٦٧ تـأكيد دور الأشـخاص المـأذون لهـم بتقــديم 

الخدمات المالية فيما يتعلق بإمكانية تمويل الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
ينطبـق نطـاق المـــادة ١٠٠ (ج) مــن القــانون الجنــائي في أيســلندا علــى تجنيــد أفــراد 

الجماعات الإرهابية في أيسلندا. 
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تنطبق أحكام المادتين ١٠٠ (ب) و ١٠٠ (ج) من القـانون الجنـائي في أيسـلندا علـى 
هذه الأنشطة جميعها. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ب) 

المفوض الوطني لشرطة أيسلندا هـو الشـرطة المركزيـة لحفـظ النظـام في أيسـلندا. وهـو 
أعلى سلطة لمراقبة المخدرات وتتبـع مصـادر التمويـل. وفضـلا عـن ذلـك يقـوم بـدور مركـزي 

جهة الاتصال مع سلطات الشرطة في الدول الأخرى منظمات الشرطة الدولية. 
ويتعاون المفوض الوطني عند الضرورة مع هيئة الهجرة في أيسلندا. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ج) و (د) 

انظر تعديل القانون الجنائي في أيسلندا المبين أعلاه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
تنــص المــادتين ١٠٠ (ب) و ١٠٠ (ج) مــن القــانون الجنــائي في أيســلندا علــــى أن 
الأعمـال الإرهابيـة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ) جـرى إيمـــاء في أيســلندا. وأيســلندا لهــا 
الاختصاص الجنائي للنظر في الجرائم المشار إليها في السؤال الثالث في الفقرة الفرعية كمـا هـو 

مبين في المواد ٦ و ١٣ و ١٤ من القانون الجنائي في أيسلندا كما تم توضيح ذلك. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
لم تتلـق سـلطات الشـــرطة في أيســلندا حــتى الآن أي طلبــات تتعلــق بــالحصول علــى 
ـــل أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة. ووفقــا لقواعــد العمــل  المسـاعدة القضائيـة فيمـا يتعلـق بتموي
الداخلية للمفوض الوطني فإن مثـل هـذه الطلبـات تحظـى بالأولويـة القصـوى لـدى الشـرطة في 

أيسلندا. 
الفقرة الفرعية ٣ (أ) و (ب) 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالفعل، فإن المفوض الوطني لشرطة أيسـلندا هـو سـلطة 
الشرطة الأعلى في أيسلندا وهو جهة الاتصال مع سلطات الشرطة الأجنبيـة. وقـام باتصـالات 
مع سلطات الشرطة الوطنية الأجنبية فيما يتعلق بالأعمال المحددة في الفقرتـين الفرعيتـين ٣ (أ) 
ـــد أنــه لم يتــم التوصــل إلى أي اتفاقــات  و (ب) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). بي

رسمية أو سن قوانين لهذه الأغراض.  
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
لم تـبرم أيسـلندا أي اتفاقـــات ثنائيــة ــدف منــع وقمــع الهجمــات الإرهابيــة واتخــاذ 
إجـراءات ضـد مرتكـبي مثـــل هــذه الأعمــال. ولم تتلــق أي طلبــات تتعلــق بــإبرام مثــل هــذه 

الاتفاقات من أي دولة أخرى. 



802-59283

S/2002/1020

ــــة في ستراســـبورغ في  وأيســلندا طــرف في الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع الإرهــاب المبرم
٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (د) 

نشـير إلى التقريـر المقـدم إلى لجنـــة مكافحــة الإرهــاب بالرســالة المؤرخــة ٢٧ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ من البعثة الدائمـة لأيسـلندا. قـد أصبحـت أيسـلندا الآن طرفـا في جميـع 

الاتفاقيات المذكورة في التقرير. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
هذا السؤال لا ينطبق على أيســلندا نظـرا لأـا لم تـبرم أي اتفاقـات ثنائيـة بشـأن هـذه 

المسألة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و) 
ليس هناك أي قانون أو آليات خاصــة قيـد النفـاذ في هـذا الصـدد. وتسـتند السـلطات 
في أيسـلندا اتخـاذ قراراـا علــى معلومــات الاســتخبارات الــتي تجمعــها مــن ســلطات الهجــرة 

المركزية الأجنبية. 
وستصبح أيسلندا عضوا في الاتفاقية الأوروبية في عام ٢٠٠٣. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (ز) 

ولا تـزال سياسـة أيســـلندا دون تغيــير في هــذا الصــدد، وهــي تعكــس أيضــا ممارســة 
أيسلندا فيما يتعلق ببقية الدول. 

 
الفقرة ٤ 

وبطبيعة الحال تدرك سلطات الشـرطة في أيسـلندا هـذه الظـروف وقـد تم التحقيـق في 
الحالات المشتبه فيها غير أن هذه السلطات لم تثبت. 

 
مسائل أخرى 

سيتم تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بــالهيكل التنظيمـي للآليـة الإداريـة الـذي طلبتـه في 
أقرب وقت ممكن. 

 


